
الحمد لله، والصلاة السلام على رسول الله، وبعد:

تختلمف عبمارات الفقهماء في توصيمف أسرار  أعمال الحج بين 
التعبمد ومعقولية المعنى، وإن كان أغلب الفقهاء يميلون إلى إضفاء 
صفمة التعبد على أعال الحج، سمواء كان الحديمث عن أعال الحج 

جملة، أو الحديث عن كل عمل من أعال الحج على حدة:

فهما هو الإممام الغزالي في صدر ذكمره أسرار أعال الحج يقول: 
»وظّمف الله عملى عباده فيها أعالًا لا تأنس بهما النفوس، ولا تهتدي 
إلى معانيهما العقمول، كرمي الجمار بالأحجار، والمردد بين الصفا 
والممروة على سمبيل التكرار، وبمثمل هذه الأعال يظهمر كال الرق 
والعبوديمة، فإن الزكاة إرفماق، ووجهه مفهوم  والعقمل إليه أميل، 
والصوم كسر للشمهوة التي هي آلة عدو الله، وتفرغ للعبادة بالكف 
عن الشمواغل، والركوع والسمجود في الصلاة تواضع لله عزّ وجلّ 

بأفعال هي هيئة التواضع، وللنفوس أُنْسٌ بتعظيم الله عزّ وجلّ.

فأما ترددات السمعي ورمي الجار وأمثال هذه الأعال، فلا حظّ 
للنفموس ولا أُنْس فيهما، ولا اهتداء للعقمل إلى معانيها، فلا يكون 
في الإقمدام عليها باعث إلا الأممر المجرد، وقصد الامتثال للأمر من 
حيمث إنمه أمر واجب الاتبماع فقط، وفيه عزل للعقمل عن تصرفه، 
وصرف للنفس والطبع عن محل أنسه، فإن كل ما أدرك العقل معناه 
ممال إليه الطبع ميملًا ما، فيكون ذلك الميل معينماً للأمر، وباعثاً معه 
على الفعل، فلا يكاد يظهر به كال الرق والانقياد، ولذلك قال النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحج على الخصوص: »لبيك بحجة حقاً، تعبداً ورقاً«���. ولم 

يقل ذلك في صلاة ولا غيرها.

وإذا اقتضمت حكممة الله سمبحانه وتعالى ربط نجماة الخلق بأن 
تكمون أعالهمم عملى خملاف هموى طباعهمم، وأن يكمون زمامهما 

ا حقًا، تعبدًا ورقًا«، وأورده  )1( أخرجه البزار )1090( و)1091( بلفظ: »لبيك حجًّ
الهيثم�ي في )مجمع الزوائ�د( )223/3(، وقال: رواه الب�زار مرفوعاً وموقوفاً، ولم 

يسم شيخه في المرفوع.

بيمد الشرع، فيمرددون في أعالهم على سمنة الانقيماد، وعلى مقتضى 
الاسمتعباد، كان مما لا يُتمدى إلى معانيمه أبلمغ أنمواع التعبدات في 
تزكيمة النفوس، وصرفها عمن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى 
الاسمرقاق، وإذا تفطنمت لهذا فهمت أن تعجمب النفوس من هذه 

الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات«���.

ويقمول الإمام النمووي: »ومن العبمادات التي لا يفهمم معناها 
السعي والرمي، فكلف العبد بها ليتم انقياده«���.

أمما في مجال الحديث عن أعال الحج كل على حدة، فإننا سموف 
نجد أن تعليقات الفقهاء تنصب على عدد من أعال الحج.

أولًا: رمي الجمار:

لم يختلمف أحد من الفقهاء في إعطاء صفمة التعبدية لرمي الجار 
- وإن كنا سمنعرض لمرأي ابن دقيق العيد فيا بعمد، والذي يحاول 
فيمه بيمان عدد ممن العلل لأعال الحمج ومن ضمنها رممي الجار - 
وسمنلحظ في همذا الصمدد أن عمدداً ممن الفقهماء إنما ينمص عملى 
التعبدية في رمي الجار تارة،  عندما يقارن بين اسمتعال الأحجار في 
الاستنجاء واستعالها في رمي الجار، ففي الحالة الأولى يجوز القياس 
على الأحجار باستعال بديل لها؛ لأن استعالها في هذه الحالة معقول 
المعنمى، بينا لا يجوز اسمتعال بديمل للأحجار في رممي الجار؛ لأن 

الأمر هنا تعبدي غير معقول المعنى.

يقمول الجويني: »إن الأحجار في رمي الجار لا بدل لها، وغيرها 
لا يقموم مقامهما، والأحجار في الاسمتنجاء لها بمدل، ويقوم غيرها 
مقامهما؛ لأن معنى الاسمتنجاء معقول، وهو تخفيف عين النجاسمة 
عمن المحمل، وذلمك يحصل بمكل عين طاهمرة منشمفة لا حرمة لها، 

ومعنى رمي الجار غير معقول«���.

)2( إحياء علوم الدين )361/1(.
)3( المجموع، للنووي: )243/8(.
)4( الجمع والفرق )70-69/1(.

في  يتعمين  ولم  الجمار  في  الحجمر  »وتعمين  السميوطي:  ويقمول 
تعبمدي،  والجمار  والتعفمير  التطهمير  أن  والفمرق  الاسمتنجاء، 
والاسمتنجاء تعم به البلوى، ومقصوده قلع النجاسة، وهو حاصل 

بغير الحجر«���.

وتمارة أخرى ينمص الفقهاء على التعبدية في رمي الجار بشمكل 
مطلق ومن دون مقارنة.

يقمول في التاج والإكليل: »واجبات الشرع ثلاثة أقسمام: قسمم 
تعبمد محمض لا مدخمل للحظموظ والأغمراض فيمه، كرممي الجار 

في الحج«���.

ويقول ابن عابدين في حاشيته نقلًا عن الإمام البلقيني: »بالنظر 
للجزئيات قد يكون التعبدي أفضل، كالوضوء وغسل الجنابة، فإن 
الوضموء أفضل، وقد يكون المعقول أفضل كالطواف والرمي، فإن 

الطواف أفضل«���.

يفهم من كلام البلقيني السمابق أن الرمي تعبدي، وأن الطواف 
معقول المعنى كا سيأتي.

ثاني��اً: الإس��راع في الدفع إلى من��ى بالنس��بة للرجل دون 
المرأة:

لم يردد الفقهاء في تغليب التعبدية على معقولية المعنى فيا يتعلق 
بنمدب الإسراع في الدفع إلى منى قدوماً من المزدلفة بالنسمبة للرجل 

دون المرأة.

قال في كفاية الطالب: »والدافع إلى منى إذا كان راكباً يحرك دابته 
عملى جهة الاسمتحباب ببطن محسر �.. وهمو واد بين مزدلفة ومنى، 
والطريمق في وسمطه�، وإذا كان ماشمياً أسرع الرجل في مشميه، ولا 

)�( الأشباه والنظائر )710/2(.
)6( التاج والإكليل )431/2(.

)7( حاشية ابن عابدين )447/1(.

تمسرع المرأة، وهذا الإسراع تعبدي، وقيمل: معقول المعنى؛ لأن الله 
تعالى أنزل فيه العذاب على أهل الفيل الذين أتوا لهدم الكعبة«���.

ثالثاً: الطواف حول البيت:

يمرى الحنفيمة أن الطمواف حول البيمت معقول المعنمى؛ فها هو 
الإممام ابن عابدين ينقل عمن البلقيني ما يفيد بمأن الطواف معقول 
المعنمى، وذلمك حمين يقمول مفاضملًا بينمه وبمين الرممي: »بالنظمر 
للجزئيات قد يكون التعبدي أفضل كالوضوء وغسمل الجنابة، فإن 
الوضموء أفضل، وقد يكون المعقول أفضل كالطواف والرمي، فإن 

الطواف أفضل«���.

ويكشمف الإممام السرخمي عمن وجمه المعقوليمة في الطواف، 
وذلمك حين يمرد على الشمافعي في عدم اعتداده بالطمواف إذا طاف 
بالبيت منكوساً، بأن استلم الحجر ثم أخذ على يسار الكعبة وطاف 
كذلك سمبعة أشمواط، يقول: »عند الشافعي رحمه الله تعالى لا يعتد 
بطوافمه بناء عملى أصله أن الطمواف �في تلك الحالمة� بمنزلة أنه لو 

صلى منكوساً بأن بدأ بالتشهد لا يجزئه، فكذلك الطواف.

ولنما: الأصمل المذي قلنما أن الثابمت بالنمص المدوران حمول 
البيمت، وذلك حاصل من أي جانب أخذ، ولكن بفعل رسمول الله 
صلى الله عليه وسلم حمين أخمذ على يمينه على بماب الكعبة، تبمين أن الواجب هذا؛ 
فكانت هذه صفة واجبة في هذا الركن بمنزلة شرط الطهارة عندنا، 
فركمه لا يمنع الاعتداد به، ولكن يمكن فيه نقصاناً يجبر بدم، وهذا 
لأن المعنمى فيه معقمول، وهو تعظيم البقعمة، وذلك حاصل من أي 

جانب أخذ«���1.

ولعلنما نلحظ أن هذا التعليل من الإمام السرخي ينسمجم مع 
كلام ابمن دقيق العيد الآتي، والذي حاول فيه تلمس عدد من العلل 

لأعال الحج.

)8( كفاية الطالب )680/1(.
)9( حاشية ابن عابدين )447/1(.
)10( المبسوط للسرخسي )44/4(.

����



رجحمه كثير من الفقهماء، وهو أن الأصل في الأحمكام الشرعية أن 
تكون معللة .

ونظمرا لإيان ابن دقيق العيد بهذا الأصل العام نجده لم يردد في 
تلممس وجوه الحكمم والعلل لأعال الحج، مسمتبعداً الوقوف عند 

حافة التعبد التي لم يتجاوزها كثير من الفقهاء قبله.

يقمول : »وبهمذه النكتمة يظهمر لمك أن كثميراً من الأعمال التي 
وقعت في الحج ويقال لها : إنها تعبد، ليست كا قيل، ألا ترى أنا إذا 
فعلناهما وتذكرنا أسمبابها، حصل لنا من ذلمك تعظيم الأولين، وما 
كانموا عليه من احتال المشماق في امتثال أممر الله، فكان هذا التذكير 
باعثاً على مثل ذلك، ومقرراً في أنفسمنا تعظيم الأولين، وذلك معنى 
معقمول، مثاله: السمعي بين الصفا والممروة، إذا فعلنماه وتذكرنا أن 
سمببه قصة هاجر مع ابنها، وترك الخليل - عليه الصلاة والسملام - 
لها في ذلك المكان الموحش متفردين متقطعي أسباب الحياة بالكلية، 
ممع مما أظهره الله تعالى لها ممن الكرامة، والآية في إخمراج الماء لها، 
كان في ذلمك مصالح عظيمة، أي في التذكمير لتلك الحال، وكذلك 
رممي الجار إذا فعلناه وتذكرنا أن سمببه رممي إبليس بالجار في هذه 
المواضمع عن إرادة الخليل ذبمح ولده، حصل بذلك مصالح عظيمة 

النفع في الدين«����.

* * *
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رابعاً: الاضطباع بالنسبة للرجل في الطواف:

يميمل كل من الحنابلة - وعلى رأسمهم الإممام أحمد بن حنبل - 
والمالكيمة إلى التعبد المحض وعدم العلة بالنسمبة للاضطباع للرجل 
في الطمواف، وبالتالي يمنعان القياس عليه في السمعي، خلافاً للإمام 
الشمافعي المذي يجيز قيماس الاضطباع في السمعي عملى الاضطباع 

في الطواف.

يقول ابن قدامة موضحاً مذهب أحمد ومن ورائه الحنابلة: »ولا 
يضطبع في السعي لعدم وروده، وقال أحمد: ما سمعنا فيه شيئاً، ولا 

يصح القياس إلا فيا عقل معناه؛ وهذا تعبد محض«����.

ويقمول صاحمب مرقماة المفاتيح معبراً عمن مذهمب المالكية في 
مقابمل مذهب الإمام الشمافعي: »قمد أغرب الشمافعي رحمه الله في 
قوله يسمن الاضطباع في السمعي قياسماً على الطواف مع تركه عليه 
الصملاة والسملام الاضطباع في السمعي، وعمدم العلمة الباعثة على 

الرمل والاضطباع في الطواف«����.

ولكن الإمام الشمافعي له منطلق آخر يقوم على اسمتعال قياس 
الشبه الذي لا يرد عند المالكية والحنابلة، فنراه يُجري على الاضطباع 
في الطواف هذا النوع من القياس، الذي لا يسمتلزم معقولية المعنى، 
فيقيس عليه الاضطباع في السعي، يقول: »ويضطبع في السعي، لأنه 

أحد الطوافين، فأشبه الطواف بالبيت«����.

والشبه القائم بينها حينئذ هو ما يحدده الشرواني بقوله: »بجامع 
قطمع مسمافة مأممور بتكريرهما«����، وهمو كا نمرى ليمس بمعنى 
مناسمب يجيز قياس المعنى، إنا هو وصف شبهي يجيز قياس الشبه، 

وهو النوع من القياس المغلب في أبواب العبادات.

)11( المغني )184/3(. 
)12( مرقاة المفاتيح )�/�02(.

)13( المغني لابن قدامة: )184/3(.
)14( حواشي الشرواني على تحفة المحتاج لابن حجر: )90/4(.

ولعل في هذا رداً كافياً على ما ذهب إليه كل من المالكية والحنابلة 
من إغلاق كل أوجه القياس في هذا الباب.

خامس��اً: الدعاء إثر رمي الجمرتين الوسطى والصغرى دون 
جمرة العقبة:

ينقل العدوي في حاشميته عن ابن الحاجب ما يفيد بأنه لم ير لهذا 
التخصيص وجهاً يخرجه عمن التعبدية، ثم ينقل عن الباجي محاولة 
للتعليمل، يقول: »قوله: �ثم يثلث بجمرة العقبة كذلك� لم أفهم لها 
وجهاً، ولم يتكلم عليها في التوضيح، قوله : �فتلك السنة � هذا نهاية 
كلام ابمن الحاجب، أي مما ذكر من الدعاء إثر الأوليين دون الثالث 
أممر تعبدي، وقال الباجي: ويحتمل أن يكون ذلك من جهة المعنى ؛ 
لأن موضع الجمرتين الأوليين فيه سمعة القيمام لمن يرمي، وأما جمرة 
العقبة فموضعها ضيق، ولذلك لا ينصرف الذي يرميها على طريقه 
؛ لأنمه يمنع الذي يأتي الرمي، وإنما ينصرف من أعلى الجمرة، أفاده 

في التوضيح«���� .

سادساً : الرمل في  الطواف:

يقول العزّ بن عبد السلام : »وقد شرع الرمل في الطواف لإيام 
المشركمين قموة المؤمنين، وقمد زال ذلمك، والرمل ممشروع إلى يوم 
الديمن ، ومثمل هذا لا يقماس عليه ؛ لأن القياس فمرع لفهم المعنى، 
ويجموز أن يقمال: إنمه صلى الله عليه وسلم رممل في حجة الموداع مع زوال السمبب 
تذكميراً لنعمة الأمن بعد الخوف لنشمكر عليها، فقد أمرنا الله بذكر 

نعمه في مواضع من كتابه، وما أمرنا بذكرها إلا لنشكرها«����.

ولعلنما نلحظ بعد ذكر الأعال السمابقة للحمج تغليب الفقهاء 
جانمب التعبديمة في أعال الحج أو التاس علمل هي أقرب للحكمة 
منهما إلى العلمة القياسمية، وأظمن أن تلمك المحمماولات لالتماس 
وجوه ممن الحكمة لبعض أعال الحج يعمود إلى الأصل العام الذي 

)�1( حاشية العدوي )�46/1( .
)16( حاشية قواعد الأحكام )4/2( .


